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 مسألة: الجنين الذي ذبحت أمّه وخرج ميتا  

وقد ذىب أبو حنيفة إلى تحريم الجنين الذي ذبحت أمّو وخرج ميتا  الرأي الأول:
استنادا إلى أنّو ميتة، حرمت الآية الميتة، وقد خالفو في ذلك صاحباه والشافعيّ وأحمد، 

 وذىبوا إلى حمو، لأنو مذكى بذكاة أمو.
لا لم يؤكل.  الرأي الثاني: وذىب مالك إلى أنو إن تمّ خمقو ونبت شعره، أكل، وا 

وىو يفيد أن ذكاة أمو « ذكاة الجنين ذكاة أمو: »--والحجة ليم ما ورد من قولو 
 تنسحب عميو.

وقد قال من ينتصر لأبي حنيفة: إنّ الحديث كما يحتمل ما ذىبتم إليو، يحتمل معنى 
 ذكاة أمو، فيكون عمى حدّ قولو: آخر، ىو: أن ذكاتو ك

 فعيناك عيناىا وجيدك ج       ولكنّ عظم السّاق منك دقيق    
ذا احتمل ذلك فلا يخصّص الآية. ويبعد ىذا أنّ الحديث ورد في سياق سؤال،   وا 

إن شئتم فكموه، إنّ »سئل عن الجنين يخرج ميتا، فقال:  --فقد ورد عن أبي سعيد، أنو 
 «.أمّوذكاتو ذكاة 

 مسألة:  الانتفاع بدهن الميتة في غير الأكل

وقد اختمف في الانتفاع بدىن الميتة في غير الأكل، كطلاء السفن ودبغ الجمود عمى 
 رأيين.

فذىب الجميور إلى تحريمو، واستدلوا بالآية، لأنيم يرون أن الفعل  الرأي الاول:
 --، قال: لما قدم رسول المّو المقدر ىو الانتفاع بأكل أو غيره، وبما روي عن جابر

الذين يجمعون  -وىو الودك الذي يستخرج من العظم -مكة، أتاه أصحاب الصميب
 الأوداك، فقالوا: يا رسول المّو، إنّا نجمع

-ىذه الأوداك، وىي من الميتة، وعكرىا إنما ىي للأدم والسفن؟ فقال رسول المّو 
-« : فنياىم عن ذلك، « م فباعوىا وأكموا أثمانياقاتل المّو الييود، حرّمت عمييم الشحو

 وىذا يفيد أن تحريم المّو إياىا عمى الإطلاق يفيد تحريم بيعيا.



وقد ذىب عطاء إلى أنو يدىن بشحوم الميتة ظيور السفن، ولعل  :الرأي الثاني
حجتو أن الآية إنما ىي في تحريم الأكل، بدليل سابقيا، وأن حديث شاة ميمونة يعارض 

 ابر، فوجب أن يرجح، لأنو موافق لظاىر التنزيل.حديث ج
 مسألة: تخصيص الدم المحرم.

[ مقيّدا بالمسفوح وحمل 541وأما الدم فقد ورد ىنا مطمقا، وورد في سورة الأنعام ]
العمماء المطمق عمى المقيد، ولم يحرّموا منو إلا ما كان مسفوحا، وورد عن عائشة رضي 

 أن المّو قال: أَوْ دَماً مَسْفُوحاً لتتبّع الناس ما في العروق.المّو عنيا أنيا قالت: لو لا 
وأحمت لنا : »--وقد ذىب الحنفية والشافعية إلى تخصيص الدم المحرم بقولو 

وذكر الكبد والطحال. والحق ما ذىب إليو مالك من أنو لا تخصيص لأن « ميتتان ودمان
 والعرف.الكبد والطحال ليسا لحما ولا دما بالعيان 

 مسألة:  تحريم الخنزير.

مذىب بعض الظاىرية إلى أن المحرم لحمو، لا شحمو، لأنّ المّو قال: وَلَحْمَ  الرأي الأول:
 الْخِنْزِيرِ. 

 مذىب الجميور:إنّ شحمو حرام أيضا، وىو الصحيح، لأن المحم يشمل الشحم. الرأي الثاني:
 مسألة: ما أهل به لغير الله.

أىل التأويل اختمفوا في معنى ما أىل بو لغير الله. فمنيم من قال: نقل ابن جرير أن 
ما ذبح لغير المّو. ونقمو عن قتادة ومجاىد وابن عباس، ومنيم من قال: ما ذكر عميو غير 

 اسم المّو، ونقمو عن الربيع وابن زيد.
 

 


